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 من وزير العدل

 :الى السادة

 هاــالوكلاء العامين ب - ئنافالرؤساء الأولين لمحاكم الاست -

 الوكلاء – حاكم الاستئناف التجاريةلمالأولين الرؤساء  -

 العامين بها

 هاجارية ووكلاء الملك بـرؤساء المحاكـــــــــم الت -

 ــةالمحاكم الإداريــ ـــــاءرؤسـ -

 ـهاووكلاء الملك ب اء المحاكم الابتدائيةــــرؤس -

بها أمام  ىلدترجمة الوثائق والمستندات المحررة بلغة أجنبية الم :لموضوعا

 .المحاكم

 .سلام تام بوجود مولانا الإمام

 الدستور المغربي الذي أكد فيمع  انسجاما ،المشرع نألا يخفى عليكم  وبعد،

بلاد، أقر مبدأ تعريب القضاء لللى أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية ع تصديره

 ه.يبربته وتعرغالمتعلق بتوحيد القضاء وم 1965يناير  26ر يمن ظه 5مقتضى الفصل ب

إلا أن الملاحظ أن البعض يذهب إلى أن اللغة العربية تسري على الأحكام  

وتبعا لذلك لا يلجأ إلى ترجمة هذه  ،على الوثائق والمستندات ولا تسريوالمرافعات فقط 

 أحد الأطراف بذلك. تمسكلأخيرة من اللغة الأجنبية رغم ا

ن الاستدلال بوثائق محررة أقراراته بلقضائي قد أجاز في بعض وإذا كان العمل ا

استنادا على أن اللغة العربية  ،بلغة أجنبية لا يتعارض مع ما جاء به قانون التعريب
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، وتفاديا لكل ربأن الأجد ،مطلوبة في المرافعات والمذكرات لا في العقود والمستندات

ب من الأطراف وانسجاما مع الروح التي استقاها المشرع من التعريب فإنه يطل ،نقاش

 الذين استدلوا بوثيقة محررة بلغة أخرى أن يقوموا بترجمتها إلى اللغة العربية لا سيما إذا

 .موالسلا النزاع.تمسك بها أحد أطراف 

 

  ـر العدلوزيـ

 عبمحمد بوز


